
قرار رئیس الجمھوریة رقم 115 لسنة 2015 بتاریخ 15/11/2015 بشأن تنظیم الضمانات المنقولة

المادة 1 دیباجة
رئیس الجمھوریة

بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببیع المحال التجاریة ورھنھا ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظیم الشھرالعقارى ؛

وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجرءات الجنائیة ؛

وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات ؛

وعلى قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة البحریة الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون التأجیر التمویلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 ؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون الإیداع والقید المركزى للأوراق المالیة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

وعلى قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظیم التوقیع الإلكترونى وبإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الإقتصادیة الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفبة ؛
وعلى القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظیم التمویل متناھى الصغر؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة ؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

المادة 1 إصدار
تسرى أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حیازة المدین أو مقدم ضمان ، یتفق أطراف عقد الضمان على شھره وفقاً 
لأحكامھ ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رھن المنقولات ، بما فى ذلك الرھن الحیازى فى القانون المدنى ورھن المحل

التجارى ورھن الأوراق المالیة .

المادة 1
فى تطبیق أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ ، بقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعنى المبین قرین كل منھما :

السجل : سجل إشھار الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام ھذا القانون .
المنقول : كل منقول مادى قائم أو مستقبلى أو منقول معنوى قائم مملوك للمدین أو مقدم الضمانا أو الدائن ، یكون ضماناً لالتزام أو دین أو تمویل

أو تسھیل ائتمانى وفقاً للضوابط التى تضعھا اللائحة التنفیذیة وعلى الأخص ما یلى :
1- الدیون المستحقة أو المؤجلة .

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما فى ذلك حساب الودیعة أو الحساب الجارى .
3- السندات القابلة لنقل ملكیتھا عن طریق التسلیم أو التظھیر التى تثبت استحقاق مبلغ أو ملكیة بضائع ، بما فى ذلك الأوراق التجاریة وشھادات

الإیداع البنكیة ووثائق الشحن وسندات إیداع البضائع .
4- المعدات و أدوات العمل أو المخزون .

5- الأشجار أو المحاصیل الزراعیة أو الحیوانات أو الطیور .
6- العقار بالتخصیص شریطة إمكانیة فصلھ عن العقار دون إحداث ضرر لأى منھما .

7- المعادن قبل استخراجھا .



8- الحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق مؤلف وغیرھا من حقوق الملكیة الفكریة .
المنقول المستقبلى : المنقول المادى المتوقع وجوده مستقبلاً فى ملكیة المدین أو مقدم الضمان طبقاً للمجرى العادى للأمور .

الدائن : المضمون لھ من البنوك أو الجھات التى تمارس نشاط التمویل وغیرھا من الجھات و الأشخاص المانحة للتمویل أو الائتمان وفقاً لما
تحدده اللائحة التنفیذیة .

المدین : الشخص الطبیعى أو الاعتبارى الملتزم بالوفاء بالتزام أو دین مضمون .
مقدم الضمان : مالك المقول الضامن ، سواء المدین أو الغیر .

حق الضمان : الحق العینى التبعى الذى یقع على المنقول الضامن بموجب عقد الضمان المبرم بین الدائن والمدین ومقدم الضمان كضمان للوفاء
بالتزام أو دین .

عقد الضمان : العقد المبرم بین الدائن والمدین ومقدم الضمان والمثبت لحقوق الدائن على المنقول بالاسترشاد بالنموذج الذى تضعھ الجھة
الإداریة المختصة .

المادة 2 إصدار
تسرى أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حیازة المدین أو مقدم ضمان ، یتفق أطراف عقد الضمان على شھره وفقاً 
لأحكامھ ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رھن المنقولات ، بما فى ذلك الرھن الحیازى فى القانون المدنى ورھن المحل

التجارى ورھن الأوراق المالیة .

المادة 2
تسرى الأحكام الواردة فى ھذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقول فى حیازة المدین أو مقدم الضمان یتفق أطراف عقد الضمان على شھره

وفقاً لأحكام ھذا القانون ، بما فى ذلك :
1- الحقوق المترتبة على بیع المنقول المشروط تأجیل نقل ملكیتھ لحین استیفاء الثمن .

2- الحقوق المترتبة على بیع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائھ عند إخلال المدین بالوفاء بالتزاماتھ .
3- الحقوق المترتبة على استخدام أو الترخیص باستخدام حقوق الملكیة الفكریة .

وتسرى أحكام ھذا القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغیر والأولویة والتنفیذ على المنقول الضامن على الحقوق التالیة :
1- حق الدائن فى رھن الدین .

2- حق المؤجر فى التأجیر التمویلى أو التشغیلى الذى تزید مدتھ على ستة أشھر .
3- حق مالك البضاعة برسم البیع .

4- حق الدائن فى رھن المحل التجارى فى حال قیامھ بشھره وفقاً  لأحكام ھذا القانون .
ولا تسرى أحكام ھذا القانون على الحقوق المترتبة على رھن الأوراق المالیة وكذا الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلى الناتج عن المیراث ،
أو الوصیة ، أو المعاشات ، أو وثائق التأمین على الحیاة ، أو مستحقات التعویض ، أو النفقة ، أو الأجور ، أو الرواتب ، وذلك كلھ وفقاً للقواعد

التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
ویجوز للدائن المرتھن حیازیاً شھر رھنھ بالقید فى السجل على ألا یخل ذلك بنفاذ الحق تجاه الغیر وفق أحكام القانون المدنى ، وفى حال الشھر

تسرى على ھذا الرھن الأحكام المتعلقة بالأولویة والتنفیذ الواردة فى ھذا القانون .

المادة 3 إصدار
فیما عدا المنازعات والدعاوى التى یختص بھا مجلس الدولة ، تختص المحاكم الإقتصادیة بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبیق

أحكام القانون المرافق ، وكذا الدعاوى الجائیة الناشئة عن الجرائم المنصوص علیھا فى القانون المرافق .
وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصاجیة ، وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، وقانون العقوبات ، وقانون افجراءات الجنائیة ، وقانون

الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فى القانون

المادة 3
لا یجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات الآتیة :

1- المنقولات المملوكة للدولة أو لھیئات وجھات الوقف ، أو المملوكة للسفارات الأجنبیة والھیئات التى تتمتع بالحصانة .
2- الإمتیازات والترخیص الممنوحة من الدولة ، أو الھیئات العامة ، أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة .

3- المنقولات التى تملكھا البنوك عدا المعدات اللازمة لعملھا لتمویل شرائھا .
4- المنقولات المخصصة لأغراض شخصیة ، أو منزلیة إلا لتمویل شرائھا .

5- المنقولات المملوكة على الشیوع ما لم یوافق جمیع المالكین على إنشاء حق الضمان .

المادة 4 إصدار
یجوز للدائنین شھر الحقوق المنشأة لصالحھم على المنقولات قبل العمل بأحكام ھذا القانون ، وذلك بإتباع ىالإجراءات الواردة بالقانون الممرافق

.
وفى حالة شھر أى حق من الحقوق المشار إلیھا فى الفقرة السابقة ، تحدد أولویة ذلك الحق من تاریخ نفاذه فى مواجھة الغیر وفقاً  للقانون الذى

نشأ بموجبھ أو من تاریخ شھره بالسجل أیھما أسبق .



المادة 4
تقوم الجھة الإداریة المختصة بإنشاء سجل إلكترونى عام لشھر حقوق الضمان و أى تعدیل أو شطب علیھا ، وذلك تطبیقاً لأحكام ھذا القانون .

ویجوز للجھة الإداریة المختصة أن تعھد بإنشاء وتشغیل ھذا السجل لإحدى الجھات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتھا ، وذلك وفقاً للقواعد
والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

وفى جمیع الأحوال ، تكون البیانات والمعلومات الموجودة بالسجل ملكاً للجھة الإداریة المختصة .

المادة 5 إصدار
یُنشر ھذا القرار بقانون فى الجریدة السمیة ، ویُعمل بھ من الیوم التالى لمرور ثلاثة أشھر من تاریخ نشره .

صدر برئاسة الجمھوریة فى 2 صفر سنة 1437ه
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2015م ) .

عبد الفتاح السیسى

المادة 5
تقوم الجھة القائمة بتشغیل السجل بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولیة ، یمكن من خلالھ الإطلاع على البیانات المشھرة بالسجل
بعد أداء مقابل الاطلاع الذى تحدده اللائحة التنفیذیة ، بما لا یجاوز خمسمائة جنیھ سنویاً ، وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التى تحددھا الجھة

الإداریة المختصة .
ویحظر بغیر موافقة مسبقة من الجھة الإداریة المختصة إنشاء مواقع إلكترونیة شبیھة بالموقع الإلكترونى المشار إلیھ بالفقرة السابقة ، أو قد

یضلل الجمھور بأنھ بتضمن البیانات ، أو المعلومات المشھرة بالسجل .
ویكون الحصول على صورة معتمدة من البیانات المشھرة فى السجل وفقاً للضوابط وبعد أداء المقابل الذى تحدده اللائحة التنفیذیة ، وبما لا

یجاوز مائة جنیھ .
وتكون للبیانات المشھرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشھار وتاریخھ والمصدق علیھا من السجل حجیة المحررات الرسمیة فى الإثبات .

المادة 6
یتم شھر حق الضمان المقرر على المنقول بالقید بالسجل من خلال قیام الدائن باستیفاء النموذج الإلكترونى المعد لھذا الغرض على أن یتضمن
كافة المعلومات الأساسیة التى یتضمنھا عقد الضمان وعلى الاخص وصف المنقول الضامن وصفاً عاماً أو خاصاً وبیان أطراف عقد عقد

الضمان وصفاتھم بالنسبة لھذا المنقول الضامن ومدة الضمان .
وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات تعدیل الشھر أو شطبھ ، وكذلك مقابل الخدمات التى یقدمھا السجل ، بما لا یجاوز خمسمائھ جنیھ .

المادة 7
بمراعاة حكم المادة (2) من ھذا القانون یجب أن یكون المدین أو مقدم الضمان متمتعاً بالأھلیة ، وأن یكون لھ حق إنشاء حق الضمان على

المنقول الضامن .
وإذا كان مقدم الضمان شخصاً غیرالمدین كان لھ إلى جانب تمسكھ بأوجھ الدفع الخاصة بھ ، أن یتمسك بما للمدین التمسك بھ من أوجھ الدفع

المتعلقة بالدین ، ویبقى لھ ھذا الحق ولو تنازل عنھ المدین .

المادة 8
یشترط لإنشاء حق ضمان ونفاذه بین أطرافھ ما بلى :

1- أن یبرم عقد ضمان بشكل مستند عرفى أو رسمى ، كما یجوز أن یكون بشكل محرر إلكترونى وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إلیھ
.

2- أن یكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء حق الضمان على المنقول الضامن .
3- أن یلتزم الدائن بمنح التمویل المتفق علیھ أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان .

ویجب أن تتضمن شروط عقد الضمان على الأقل ما یلى :
1- وصفاً عاماً أو خاصاً للمنقول الضامن ، على أن یكون الوصف محدداً ، إذا كانت الضمانة أشیاء استعمالیة مخصصة لأغراض شخصیة أو

منزلیة .
2- مدة الضمان .

3- قبول المدین أو مقدم الضمان شھر حق الضمان .
ولأطراف عقد الضمان وضع الشروط التجاریة التى یرونھا مناسبة للتعاقد بما فى ذلك ما یلى :

1- التزام المدین أو الحائز بالقیام بجمیع التدابیر والإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقول الضامن وصیانتھ أو رعایتھ .
2- التزام المدین باستعمال وصیانة وإصلاح المنقولات الضامنة ، بما یتفق مع الأغراض التى أعدت لھا ووفقاً للأصول الفنیة المتعارف علیھا

والتعلیمات المتعاقد علیھا بشأن المواصفات الفنیة الواجب مراعتھا .
3- التزام المدین بإخطار الدائن بما یطرأ على المنقول الضامن من عوارض تمنع الانتفاع بھ كلیاً أو جزئیاً .

4- مدى سلطة الدائن فى القیام بمتابعة التزام المدین باستخدام المنقول الضامن فى الغرض المخصص لھ وبالحفاظ علیھ وصیانتھ .
5- أولویة بیع المنقولات الضامنة فى حالة عدم وفاء المدین بالتزاماتھ .

وتقوم الجھة الإداریة المختصة بإتاحة نموذج عقد ضمان استرشادى على موقعھا الإلكترونى بدون مقابل .



المادة 9
یجوز إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد ، كما یجوز أن یتضمن عقد الضمان أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغیرة .

المادة 10
یعتبر المنقول أمانة فى ید المدین أو مقدم الضمان بموجب عقد الضمان ، لحین انقضائھ وعلیھ بذل عنایة الرجل المعتاد فى الحفاظ علیھ وصیانتھ

بما یتناسب مع طبیعتھ .

المادة 11
یترتب على الشھر بالسجل وفقاً لحكم المادة (6) من ھذا القانون نفاذ حق الضمان فى مواجھة الغیر .

ویجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض لدى قاضى الأمور المستعجلة على ما یرد من شھر لحقوق الضمان بالسجل دون أن یؤثر ھذا الاعتراض
على نفاذ حق الضمان فى مواجھتھ أو مواجھة الغیر

المادة 12
یجوز للدائن أن یتنازل عن حق الضمان المشھر إلى شخص آخر ویسوى ھذا التنازل فى حق الغیر من تاریخ إشھاره بالسجل .

ولا یسرى ھذا التنازل فى حق المدین ومقدم الضمان إلا من تاریخ إخطارھما بھ وفقاً للطریقة المحددة فى عقد الضمان .
كما یجوز للدائن التنازل كتابة عن مرتبة الأولویة لحق الضمان المقرر لھ وفقاً لأحكام ھذا القانون فى حدود الدین المضمون بھذا الحق ، ویكون

ھذا التنازل نافذاً فى مواجھة الغیر من تاریخ إشھار ھذا التنازل بالسجل .

المادة 13
على الجھات التى یخولھا القانون صلاحیة تحصیل حقوق الدولة أو غیرھا من الحقوق المقررة قانوناً إشھار الأحكام أو القرارات التى ترتب

حقوقاً على المنقولات ، وذلك مع عدم الإخلال بتلك الجھات وبمراعاة حكم المادة (24) من ھذا القانون .
كما یجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب كتابى من المحكوم لصالحھ التصریح لھ بشھر الحقوق المترتبة على منقولات المدین فى

الحالتین التالیتین :
1- صدور حكم وقتى نھائى بتوقیع حجز تحفظى على ھذه المنقولات .

2- صدور حكم وقتى نھائى بالتنفیذ على ھذه المنقولات .
كما تقوم المحكمة المختصة بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشھرھا فى السجل كما یلتزم المصفى بإشھار قرار التصفیة فى السجل .

وتعفى جمیع عملیات الشھر المنصوص علیھا فى ھذه المادة من الرسوم المنصوص علیھا فى ھذا القانون .

المادة 14
لا یجوز تعدیل شروط أو مدة الإشھار أو شطبة إلا بمقتضى حكم نھائى أو بطلب من الدائن مرفقاً بھ اتفاق الطرفین .

وفى حالة انقضاء حق الضمان قبل انتھاء مدة الشھر المحددة فى السجل یلتزم الدائن بإلغاء الإشھار خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ
الانقضاء ، ولا یسرى الإلغاء فى مواجھة أى دائن تم شھر حقوقھ على ذات المنقول فى ذات العقد ما لم یوافق على الإلغاء ، وإذا لم یقم الدائن
بإلغاء الإشھار خلال المدة المشار إلیھا یصدر قاضى الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القید خلال یومى عمل على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب ،

ویكون الدائن مسئولاً عنن تعویض المدین أو مقدم الضمان بحسب الأحوال عن الأضرار الفعلیة التى لحقت بأى منھما .
وتكون مصروفات الإشھار وتجدیده وتعدیلھ على الدائن ما لم یتفق على خلاف ذلك ، ویعفى شطب الإشھار من أى رسوم أو مصروفات .

المادة 15
إذا أصبح المنقول الضامن عقاراً بالتخصیص یستمر نفاذ حق الضمان فى مواجھة الغیر ، ویتقدم ذلك الحق على الحقوق العینیة الأخرى الواقعة

على العقار بشرط التأشیر بتسجیل حق الضمان فى صحیفة العقار بالشھر العقارى إذا كان العقار مسجلاً .
ویجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصیص وفقاً لأحكام ھذا القانون وتحدد مرتبة حق الضمان فى ھذه الحالة من تاریخ شھره فى السجل

وتسجیلھ فى صحیفة العقار قبل توثیق أى حقوق أخرى على العقار .

المادة 16
یستمر نفاذ حق الضمان تجاه الغیر إذا لحق المنقول بمال آخر بشكل قابل للفصل .

وفى حالة إنشاء حق ضمان على منقولات مثلیة فیستمر نفاذ حق الضمان إذا اختلطت تلك المنقولات بمثیلاتھا ، وفى ھذه الحالة تتساوى حقوق
الضمان النافذة تجاه الغیر على مجموعة المقولات المثلیة فى المرتبة ویتحدد كل حق بنسبة دینھ المضمون لإجمالى المنقولات المختلطة اعتباراً

من تاریخ الاختلاط ، وفقاً للضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
وفى حال حصول المدین على تمویل لشراء منقولات إضافیة تشكیل جزءاً من منقولات سبق إنشاء حقوق أخرى علیھا ، یكون للممول شراء ھذه
المنقولات الإضافیة أولویة فى استیفاء حقوقھ منھا بشرط شھرھا فى السجل خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أیام عمل من تاریخ حیازتھا ، وفى جمیع

الأحوال یتم إخطار الدائنین الآخرین المشھرة حقوقھم على المنقولات ، وفقاً للضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

المادة 17



یجوز للمدین التصرف فى المنقول أو تأجیره بعد سداد الدین المضمون أو بالباقى منھ بحسب الأحوال وبعد خصم مقابل تعجیل الوفاء المتفق
علیھ فى عقد الضمان ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

ویجوز للمدین بیع المنقول أو تأجیره إلى شخص آخر محملاً بحق الضمان ویكون المدین الأصلى ضامناً للمشترى أو المستأجر فى تنفیذ
التزاماتھ الناشئة عن عقد الضمان .

وللدائنین المشھرة حقوقھم المضمونة فى السجل أن یتتبعوا المنقول فى أیة ید كانت ولھم أن یستوفوا حقوقھم قبل الدائنین العادیین بحسب مرتبة
كل منھم .

وإذا تعدد حقوق الضمان على المنقول الضامن ، تحسب مرتبة حق الضمان من وقت وتاریخ إشھاره فى السجل بغض النظر عن التاریخ المنشئ
للحق فى ھذه الضمانات ، ویستوفى صاحب الحق الأسبق فى الإشھار حقھ قبل الدائن الذى یلیھ .

ویجوز لمقدمى الضمان فى حال تعددھم تعیین وكیل عنھم یتولى مباشرة الحقوق المقررة لھم على منقولات المدین .
ولا یجوز للمدین أو الغیر الاحتجاج على الدائن بأى حق یتعارض مع بیانات السجل المتعلقة بوقت الإشھار وتاریخھ .

ومع ذلك یؤول المنقول لمشتریھ أو لأى شخص أخر یكسب حقاً علیھ یكون خالیاً من حق الضمان المشھر إذا وافق على ذلك جمیع الدائنین
المشھرة حقوقھم على المنقول ، أو إذا كان التصرف فى المنقول الضامن قد تم ضمن الأعمال المعتادة لمقدم الضمان .

المادة 18
یعتبر عقد الضمان شاملاً للمقابل العینى أو النقدى الناتج عن بیع المال الضامن أو النتفاع بھ أو استبدال غیره بھ أو التعویض عن نقص قیمتھ أو
تلفھ ، كما یشمل ناتج ما یغلھ أو یدره المنقول أو ناتج استغلالھ لسداد حقوق الدائن الواردة بعقد الضمان ما لم یتفق فى عقد الضمان على خلاف

ذلك .
وفى حالة التأمین على المنقول أو ھلاكھ یكون للدائن على المبالغ الناشئة عن التأمین أو الحق الذى یترتب لمالك المنقول كالتعویض إذا تحقق

سبب استحقاقھا نفس الحقوق والامتیازات التى كانت لھ على المنقولات المؤمن علیھا أو الھالكة .

المادة 19
للدائن أن یطلب من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة معاینة المنقول والعقار الذى یوجد فیھ ومحل عمل مقدم الضمان ودفاتره

وسجلاتھ أثناء نفاذ حق الضمان للتحقیق من عدم التصرف فى المنقول أو القیام بأى عمل من شانھ الانتقاص من حقوق الدائن .
فإذا تبین من نتیجة المعاینة أنھ قد تم التصرف فى المنقول أو ثبوت وجود إھمال جسیم فى صیانتھ أو العنایة بھ طبقاً لما ورد بعقد الضمان

فلقاضى الأمور المسعجلة بناءً على طلب الدائم إلزام المدین ومقدم المنقول بما یلى :
1- إصلاح المنقول الضامن وصیانتھ على نفقة مالك المنقول الضامن أو المدین خلال المدة المحددة بالإخطار .

2- تقدیم تأمینات بدیلة أو إضافیة .
3- اعتبار أجل الدین حالاً دون الحاجة للحصول على حكم قضائى .

ولا یحول اتخاذ الدائن للإجراءات السابقة دون ممارسة حقوق الأخرى الواردة فى عقد الضمان أو فى ھذا القانون أو أى قانون آخر .

المادة 20
فى حالة إشھار إفلاس المدین أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفیة ، لا تدخل المنقولات المشھرة فى السجل فى أموال التفلیسة ولا فى

الضمان العام للدائنین ، بشرط أن یكون ھذه المنقولات مشھرة قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفیة .
وفى الحالات المشار إلیھا بالفقرة السابقة یجب على الدائنین المشھرة حقوقھم وفقاً لأحكام ھذا القانون اتخاذ إجراءات بیع ھذه المنقولات وفقاً
للطریقة المحددة بعقد الضمان واستیفاء حقوقھم المضمونة بھذه المنقولات وذلك خلال عام على الأكثر من تاریخ إشھار الإفلاس أو إعلان
الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفیة وبمراعاة مقابل تعجیل السداد المحدد بعقد الضمان ، وترد إلى مقدم الضمان أو المدین بحسب الأحوال أى

فوائض من حصیلة بیع المنقولات تزید على الوفاء بما مستحق لھؤلاء الدائنین .

المادة 21
للدائن أن یستوفى حقھ من المنقول الضامن ، إذا تضمن عقد الضمان ذلك دون اتباع إجراءات التنفیذ الواردة بھذا القانون فى أى من الحالات

الآتیة :
1- إذا كان المنقول الضامن دیناً لدى الغیر فیتم تحصیلھ متضمناً نفقات التحصیل .

2- إذا كان المنقول الضامن سندات خطیة قابلة للتحویل ، یتم تحصیل المبالغ أو تملك البضائع التى تمثلھا تلك السندات .
3- إذا كان المنقول الضامن حساب ودیعة أو حساباً جاریاً أو أى حساب دائن آخر یتم إجراء المقاصة إذا كان الدائن بنكاً یحتفظ بذلك الحساب ،

وتتم المطالبة بھ إذا كان الحساب لدى بنك آخر .

المادة 22
إذا تضمن عقد الضمان أن یكون للدائن فى حالة عدم قیام المدین بتنفیذ التزاماتھ أو بسداد الدین المضمون أو الأقساط فى المواعید ووفقاً للشروط
المتفق علیھا فى العقد أن یبیع المنقول ، فلا یجوز للدائن البدء فى إجراءات البیع إلا بعد مضى خمسة أیام من تكلیف المدین بالوفاء بموجب
كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وكذلك إخطار الدائنین المشھرة حقوقھم المضمونة على المنقول بذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى

تحددھا اللائحة التنفیذیة .
وفى حال إذا لم یتضمن عقد الضمان ذلك ، كان للدائن بعد انقضاء خمسة أیام من تاریخ تكلیف المدین بالوفاء أن یطلب بعریضة تقدم إلى
القاضى المختص بالمحكمة التى یقع فى دائرتھا موطن المدین الآمر ببیع المنقول كلھ أو بعضھ ، ولا یجوز تنفیذ الآمر الصادر من القاضى ببیع



المنقول الضامن إلا بعد انقضاء خمسة أیام من تاریخ إخطاره إلى المدین ، وإخطار الدائنین المشھرة حقوقھم المضمونة مع بیان المكان الذى
یجرى فیھ البیع وتاریخھ ساعتھ ، ویجرى البیع فى الزمان والمكان اللذین عینھما القاضى وبالطریقة التى یحددھا بما یتناسب مع طبیعة المنقول

الضامن .
ویجوز للدائن بیع المنقول دون اتباع الإجراءات والمدد الواردة بالفقرتین السابقتین فى حالة عدم وجود حقوق مضمونة لدائنین آخرین على ذات
المنقول وموافقة المدین على البیع ، على أن یبذل فى ذلك العنایة التى یبذلھا فى أعمالھ الخاصة ، وكذلك فى الحالات الأخرى التى تحددھا

اللائحة التنفیذیة وفقاً للضوابط التى تضعھا فى ھذا الشأن .
ویترتب على بیع المنقول الضامن فى ھذه الحالة تطھیر المنقول من كافة الدیون وتنتقل حقوق الدائنین إلى الثمن .

وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یشمل البیع إلا ما یكفى للوفاء بحقوق الدائن ومصاریف البیع .
وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات إیداع حصیلة البیع خزینة المحكمة المختصة وإعداد قائمة بترتیب الدائنین المستحقین ومواعید وأولویة توزیع

حصیلة البیع .

المادة 23
یكون الدائن مسئولاً عن تعویض مقدم الضمان والمدین وأى من أصحاب الحقوق الأخرى على المال الضامن بحسب الأحوال عن الأضرار

الناتجة عن مخالفتھ لإجراءات التنفیذ المنصوص علیھا فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة .
وتسقط دعوى المسئولیة عن تعویض الضرر بمضى ستھ أشھر من تاریخ حصول الواقعة المنشأة لھا أو من تاریخ عملھ بھا ، أى التاریخین
لاحق ، وذلك مالك یكن الفعل المنسوب یشكل جنایة أو جنحة وفقاً لھذا القانون أو أى قانون آخر فلا تسقط دعوى المسئولیة إلا بسقوط الدعوى

الجنائیة .

المادة 24
یكون لأصحاب حقوق الضمان المشھرة وفقاً لأحكام ھذا القانون امتیاز على المنقول الضامن یسبق جمیع حقوق الامتیاز والرھن المقررة فى
القوانین الأخرى عدا المصروفات القضائیة ورسوم ونفقات التنفیذ على المنقول ، وذلك بمراعاة حقوق الدائنین المرتھن حیازیاً وفقاً لأحكام

القانون المدنى .

المادة 25
إذا كانت حصیلة بیع المنقول الضامن والعوائد الناتجة عنھ المنصوص علیھا بالمادة (18 ) من ھذا القانون لاتكفى للوفاء بالتزامات وحقوق

الدائنین المشھرة بالسجل فتوزع وفق الترتیب التالى :
1- نفقات إصلاح المنقول وصیانتھ وإعداده للبیع .

2- رسوم ونفقات التنفیذ على المنقول .
3- سداد مستحقات أصحاب حقوق الضمان المشھرة على المنقول حسب أولویتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون .

4- سداد مستحقات أصحاب حقوق الامتیاز وغیرھا من الحقوق المقررة وفقاً لأولویتھا طبقاً للقوانین المنظمة لھا .
وفى حالة عدم كفایة حصیلة بیع المنقول الضامن للوفاء بحقوق الدائنین أو بعضھم ، فیكون لكل دائن مطالبة المدین بالباقى من قیمة الدین

وعوائده وفقاً للقواعد العامة فى استئداء الدیون .
وترد للمدین أو مقدم الضمان بحسب الأحوال أى فوائض من حصیلة بیع المنقول تزید على الوفاء بما ورد بالفقرة السابقة .

المادة 26
یكون لقاضى التنفیذ بالمحكمة المختصة بناءً على طلب من المدین أو مقدم الضمان أو أى من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول ، أن یقرر

وقف إجراءات التنفیذ على المنقول وبیعھ فى أیة مرحلة من مراحل التنفیذ ولمرة واحدة إذا رأى أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركھا .
وفى ھذه الحالة یجب على القاضى لقبول طلب التنفیذ أن یلزم مقدمھ بتقدیم تأمین نقدى أو كفالة مصرفیة بمبلغ لا یقل عن قیمة المنقول أو

مجموع قیم الدیون والإلتزامات المضمون بھا أیھما أقل ، لضمان ما قد یلحق بالمنقول من نقص أو ضرر .
ولقاضى التنفیذ بناءً على طلب المدین أو مقدم الضمان أو أى من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول الضامن أن یعدل إجراءات التنفیذ فى
أیة مرحلة من مراحلھ بالشكل الذى یراه مناسباً ، إذا تبین لھ وجود مخالفة لإجراءات التنفیذ على المنقول الضامن والمنصوص علیھا فى ھذا

القانون ولائحتھ التنفیذیة .

المادة 27
یكون للمدین أو مقدم الضمان لصالح المدین أو أى من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول أن یتقدم بطلب لقاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة
المختصة لإیقاف إجراءات البیع قبل یوم عمل على الأقل من التاریخ المحدد لبیع المنقول ، على أن یرفق بالطلب ما یفید إیداع خزینة المحكمة ما

یكفى لسداد حقوق الدائنین المشھرة بالسجل أو المتبقى منھا بحسب الأحوال بالإضافة إلى جمیع المصاریف والنفقات .
ویترتب على قبول الطلب وقف إجراءات البیع ، ویتم سداد حقوق الدائنین بحسب ترتیبھا ، وكذلك مصاریف ونفقات التنفیذ من المبالغ المودعة

خزینة المحكمة .

المادة 28



مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا فى أى قانون آخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قیمة الدین المضمون ، بما لا یقل عن ألف
جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من قام بتغییر معالم المنقول الضامن أو أوصافھ المشھرة بالسجل أو طمس بیاناتھ بقصد الإضرار بالدائن .
كما یعاقب بالغرامة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة المدین الذى یخالف التزاماتھ الواردة بالمادة (10) من ھذا القانون ، وكذا المصفى الذى

یخالف التزاماتھ الواردة بالمادة (13) من ھذا القانون .

المادة 29
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا فى أى قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشھر وبغرامة تعادل قیمة الدین

المضمون ، بما لا یقل عن خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین :
1- كل مدین بدل أو أتلف عمداً المنقول الضامن المشھر بالسجل أو تصرف فیھ بالمخالفة لأحكامھ .

2- كل دائن تعمد شھر حق ضمان بشكل مخالف للواقع أو لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .
ویعاقب بالغرامة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة كل من عرقل إجراءات التنفیذ على المنقول بقصد الإضرار بالدائنین .

المادة 30
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ملیونى جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أنشأ أو اشترك فى إنشاء موقع إلكترونى

بالمخالفة لحكم المادة (5 ) من ھذا القانون .

المادة 31
یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون ، إذا
ارتكبت الجریمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى ، وثبت علمھ بھا واتجھت إرادتھ لارتكابھا ، ویكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن

عن الوفاء بما یحكم بھ من عقوبات مالیة وتعویضات .


